
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  نقابات وجمعیات واتحادات  :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق   :الجهة المصدرة
  

  قانون  :نوع التشريع
  

   ٧٨  :رقم التشريع
  

  ٥/٧/١٩٧٥  :تاريخ التشريع
  

  غیر ساري المفعول  :سريان التشريع
  

  ١٩٧٥لسنة ) ٧٨(قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم   :عنوان التشريع
  

 :المصدر
                                           رقم  | ١:رقم الصفحة | ٣: عدد الصفحات | ٥/١٧/١٩٧٥:تاریخ | ٢٤٧٠: رقم العدد-الوقائع العراقیة  

  ١:الجزء
 ١٩٧٥:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

 

  

  ١٩٨٣لسنة ) ٢٤( للغرف التجاریة والصناعیة العراقیة رقم الغي ھذا القانون بموجب قانون الاتحاد العام  :ملاحظات
   

 ١المادة 
 صادر ٢٣، رقمھ ١٩٧٥لسنة ) ٧٨(قانون التعدیل الثاني لقانون اتحاد الصناعات العراقیة رقم  من ھذه المادة بموجب ) ٧(تعدلت الفقرة 

  :  واستبدلت بالنص الاتي١٥/٠٢/١٩٧٧بتاریخ 
  

   -: التالیة لاغراض ھذا القانون المعاني المبینة ازاءھا یقصد بالتعابیر 
  .  وزیر الصناعة والمعادن– الوزیر – ١
  .  وكیل الوزارة الذي ینسبھ الوزیر لاغراض ھذا القانون– الوكیل – ٢
  .  اتحاد الصناعات العراقي– الاتحاد – ٣
  .  مجلس ادارة الاتحاد– المجلس – ٤
  . رة الاتحاد رئیس مجلس ادا– الرئیس – ٥
  .  عضو المجلس– العضو – ٦
 المشروع الذي یكون غرضھ الاساس انتاج سلعة للاستھلاك النھائي او انتاج سلعة استثماریة او وسیطة – المشروع الصناعي – ٧

ة او شبھ اولیة او تصلح لانتاج سلعة للاستھلاك النھائي سواء باستخدام مواد اولیة او للاستھلاك النھائي سواء باستخدام مواد اولی
حاصلات نباتیة او حیوانیة او جمیع ھذه الامور معا ، ویتم ذلك عن طریق التحویل في الشكل والتركیب ، على ان یدار العمل فیھ بقوة آلیة 

ھزة وكافة ، ویدخل في عداد ذلك اعمال المزج والتغلیف والتجمیع والتبرید وتولید القدرة الكھربائیة وادامة وتصلیح المكائن والاج
  . المعدل١٩٧٣لسنة ) ٢٢( رقم قانون تنمیة وتنظیم الاستثمار الصناعي مشاریع الخدمات المشمولة ب

 ٢المادة 
) اتحاد الصناعات العراقي (  یؤلف اتحاد عام لاصحاب الاعمال والمشاریع الصناعیة العراقیة في القطاعین المختلط والخاص ، باسم – ١

  . ویجوز تأسیس فروع لھ في المحافظات بقرار من المجلس وموافقة الوزیریكون مركزه في بغداد ، 
ولھ حق تملك العقار والتصرف بھ ، في .  الاتحاد منظمة مھنیة ذات نفع عام ویتمتع بالاھلیة القانونیة الكاملة وباستقلال اداري ومالي– ٢

  .حدود اغراضھ المبینة في ھذا القانون
 ٣المادة 

   -: ى تحقیق الاغراض الاتیة یھدف الاتحاد ال
 اجتذاب رؤوس الاموال للاستثمار الصناعي ضمن القطاعین الخاص والمختلط وینسق جھوده مع الجھات الرسمیة فیما یتعلق – ١

 ھذه بشؤون البلاد الصناعیة ونمو المشروعات الصناعیة ، ویتولى تمثیل امور الصناعیین في القطاعین المذكورین في الفقرة الاولى من
  . المادة امام السلطات العامة والھیئات الدولیة والمحاكم وغیرھا

 الاسھام في اعداد مشروعات القوانین المتعلقة بالشؤون الصناعیة في القطاعین المذكورین والمساھمة بوضع المواصفات الفنیة – ٢
  . للمنتجات الوطنیة



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

صناعیة المحلیة والعربیة والدولیة ذات الطبیعة الاقتصادیة بھدف العمل على  التعاون مع الاتحادات والتنظیمات لمھنیة والغرف ال– ٣
  . انماء الانتاج الصناعي العربي وارساء قواعد الوحدة الاقتصادیة العربیة

ناحیة  تقدیم المشورة لاجھزة الدولة بكل ما یتقلق بدعم وتشجیع وتمویل المشاریع الصناعیة واقتراح الاسس التي تبنى علیھا من – ٤
تأسیسھا وادارتھا وعملھا تبعا للتطور العلمي والتقني ، وعقد الندوات والحلقات والدورات ، للاسھام في رفع المستوى والوعي الصناعي 

  . في القطر ، منفردا او متعاونا مع الجھات الاخرى
  .  تحدید العرف والعادة في الشؤون الصناعیة متى طلب الیھ ذلك– ٥
ةلھ تألیف . التي تقع بین اصحاب المشاریع الصناعیة بصفتھ حكما اومشاركا في التحكیم بناء على الطلب الوارد الیھ حسم الخلافات– ٦

  . اللجان المقتضیة لذلك وتسمیة الخبراء او الممثلین لھذا الغرض وابداء الرأي في كل ما لھ صلة بالموضوع
خاص من الناحیتین المھنیة والمالیة وابداء الرأي في كل ما یتعلق بالمواد  الكشف على المشاریع اصناعیة للقطاعین المختلط وال– ٧

  . الاولیة والمنتجات وتحسین ظروف الانتاج وتطویره
 التعاون مع الدوائر المختصة في الدولة ، ومع الجھات الاھلیة ذات العلاقة ، لجمع المعلومات ، واجراء الاحصاءات ، وتحلیل النتائج – ٨

  . في كل ما لھ علاقة بالشؤون الصناعیةوتصنیفھا ، 
  .  اصدار شھادات المنشأ لمنتجات المشاریع الصناعیة العراقیة وتأیید المعلومات التي تساعد على تصدیر تلك المنتجات– ٩
صناعیین  المصادقة على تاریخ الاوراق المبرزة الیھ وعلى صور الاوراق المسجلة لدیھ وعلى صفة المستدعین وھویتھم من ال– ١٠

  .وعلى صحة توقیع الصناعیین على القوائم التجاریة المبرزة اذا كان مصدر القائمة صناعیا
 ٤المادة 

على كل مشروع صناعي من مشاریع القطاع المختلط او الخاص ان یجیب على اسئلة الاتحاد المتعلقة بدراسة احوال الصناعة في القطر 
كل ما یطرأ على المشروع من تغییر ، سواء من ناحیة غرضھ او موقعھ او اسماء مالكیھ او بصورة صحیحة ، وكذلك موافاة الاتحاد ب

  .ویلتزم الاتحاد بالمحافظة على سریة تلك البیانات والمعلومات المقدمة الیھ مع مراعاة الصالح العام. رأسمالھ او ما سوى ذلك
 ٥المادة 

صروفاتھ خلال السنة المالیة ویتم الصرف ضمن الاعتمادات المصدقة ، ویجوز  یضع الاتحاد میزانیة سنویة توضح ایراداتھ وم– ١
  . اجراء التعدیلات او المناقلة بین ابواب وفصول المیزانیة بقرار من مجلس الادارة ومصادقة الوزیر

  .  یتولى الاتحاد مسك السجلات المقتضیة لتسھیل اعمالھ– ٢
  .لمالیة یخضع الاتحاد لرقابة دیوان الرقابة ا– ٣

 ٦المادة 
   -: تتكون مالیة الاتحاد مما یلي 

  .  بدلات التسجیل والانتساب السنویة– ١
  .  الاجور التي یستوفیھا لقاء ما یقدمھ من خدمات– ٢
  .  التبرعات والھدایا والوصایا والاعانات والھبات– ٣
  .  الایرادات المتأتیة من استثمارات اموالھ او عقاراتھ– ٤
  .رادات یحصل علیھا ضمن حدود القوانین والانظمة المرعیة اي ای– ٥

 ٧المادة 
   -: یجوز لمجلس الاتحاد 

 اعفاء المشروع الصناعي ، المتوفق عن العمل ، من الالتزامات المالیة المترتبة علیھ للاتحاد بموجب احكام ھذا القانون ، عن طیلة – ١
  .على ان یثبت ذلك بوثائق رسمیة. مدة التوقف

 ٨المادة 
  .  یطبق الاتحاد على موظفیھ ومستخدمیھ قواعد وتعلیمات الخدمة النافذة في المؤسسات العامة التابعة للوزارة– ١
وتحتسب مدة خدمتھم . من ھذه المادة ) ١(  تحدد اعتبارا من نفاذ ھذا القانون رواتب موظفي ومستخدمي الاتحاد وفقا لاحكام الفقرة – ٢

  . د لغرض تحدید الراتبالسابقة في الاتحا
قانون صندوق تقاعد  من ھذه المادة تقاعدینة وفقا لاحكام  ) ٢( و  ) ١(  تعتبر الخدمات في الاتحاد للمشمولین باحكام الفقرتین – ٣

  . ١٩٦٧لسنة  ) ٤٩(  رقم الموظفین والمستخدمین في الدوائر والمؤسسات شبھ الرسمیة
ویحق لھم ان یطلبوا الخضوع . المتقاعدون المعینون على ملاك الاتحاد قبل نفاذ ھذا القانون یستثنى من احكام الفقرات اعلاه – ٤

  .وبھذه الحالة تسري اوضاعھم وفقا للاحكام القانونیة النافذة. لاحكامھا تحریریا
 ٩المادة 

 صادر ١٠٢، رقمھ ١٩٧٥ لسنة ٧٨راقي رقم قانون التعدیل الرابع لقانون اتحاد الصناعات الع من ھذه المادة بموجب ) ٢(تعدلت الفقرة 
  :  واستبدلت بالنص الاتي٢٢/١١/١٩٨٢بتاریخ 

 اصدار القرارات – في حدود صلاحیاتھ –ولھ . وھو السلطة العلیا فیھ ، والمسؤول عن تحقیق اھدافھ.  یتولى المجلس ادارة الاتحاد– ١
  . مجلس ان یخول رئیسھ بعض صلاحیاتھولل. والتعلیمات في كل ما یستوجبھ تطبیق احكام ھذا القانون

. ویحل نائب الرئیس محل الرئیس اثناء غیابھ الرسمي.  رئیس المجلس ھو رئیس الاتحاد والممثل القانوني لھ وامر الصرف فیھ– ٢
  . وللرئیس ان یخول نائبھ او ایا من اعضاء المجلس بعض صلاحیاتھ

 ویعتبر القرار نھائیا ونافذا اذا لم یعترض علیھ الوزیر خلال عشرة ایام من تاریخ . یبلغ المجلس قراراتھ للوزیر عن طریق الوكیل– ٣
وعلى ھذا الاخیر ان یعید النظر فیھ في ضوء . وبخلاف ذلك یعاد القرار مرفقا باعتراضات الوزیر الى المجلس. ایداعھ لدى الوكیل
ولا یجوز للمجلس ان یصر على قراره السابق ، او یخالف . ھائیا ونافذافاذا اقرھا ، یعدل القرار وفقا لھا ، ویصبح ن. اعتراضات الوزیر

وفي ھذه الحالة اذا لم یصادق الوزیر على قرار المجلس ، یرفع الامر الى . كل او بعض اعتراضات الوزیر الا بأغلبیة ثلثي عدد اعضائھ
  . رئیس الجمھوریة ، فیبت فیھ بقرار نھائي



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  : معدلة بموجب قانون التعدیل الثالث لقانون اتحاد الصناعات العراقیةال) ٢(النص القدیم للفقرة * 
 رئیس المجلس ھو رئیس الاتحاد ، والممثل القانوني لھ ، وآمر الصرف فیھ ویكون متفرغا ویحدد راتبھ، بقرار من مجلس قیادة – ٢

  . ائبھ او ایا من اعضاء المجلس بعض صلاحیاتھوللرئیس ان یخول ن. ویحل نائب الرئیس محل الرئیس اثناء غیابھ الرسمي. الثورة
  

  ): ٢(النص القدیم للفقرة 
. ویحل نائب الرئیس محل الرئیس اثناء غیابھ الرسمي.  رئیس المجلس ھو رئیس الاتحاد ، والممثل القانوني لھ ، وآمر الصرف فیھ– ٢

  .وللرئیس ان یخول نائبھ او ایا من اعضاء المجلس بعض صلاحیاتھ

 ١٠المادة 
   -: تعین بنظام یصدر بناء على اقتراح الوزیر 

  .  طریقة تشكیل المجلس ، ومدتھ ، ومكافآت رئیسھ واعضائھ– ١
  .  اصول اجتماعات االمجس ، وادارة جلساتھ وأتخاذ قراراتھ– ٢
  .  شروط الانتساب للاتحاد ، والمشاریع الملزمة بالانتسبا الیھ– ٣
  .  حقوق وواجبات المنتسبین– ٤
  . اصول المحاسبة والتدقیق المالي في الاتحاد– ٥

 ١١المادة 
   -: یحدد فیھ ،  للمجلس ان یضع نظاما داخلیا للاتحاد – ١
  .  صلاحیات الرئیس ونائب الرئیس وأمین السر–أ 

  .  تشكیلات جھاز الاتحاد وواجباتھا واختصاصاتھا–ب 
  . تحاد الاجراءات والقواعد اللازمة لتنظیم العمل في الا–ج 
  .  كل ما یراه ضروریا لضبط وسلامة اعمال الاتحاد الاداریة والمالیة والفنیة المنصوص علیھا في ھذا القانون–د 
  .إلا بعد مصادقة الوزیر) أو نافذة ( نافذا ) أو التعدیلات التي تطرأ علیھ (  لا یكون النظام الداخلي – ٢

 ١٢المادة 
ي یصدر بناء على اقتراح الوزیر ، اذا قام بأعمال تضر بالمصلحة العامة ، أو تتعارض مع  یجوز حل المجلس بمرسوم جمھور– ١

  . أختصاصھ وأغراضھ المبینة في ھذا القانون
 عند حل المجلس ، یكلف الوزیر من یتولى ادارة الاتحاد ، ریثما یتم تشكیل المجلس الجدید وفقا لاحكام المادة العاشرة من ھذا – ٢

  . القانون
وتطبق لغرض ادارة الاتحاد ، ریثما یتم تشكیل المجلس الجدید .  تنتھي بتاریخ نفاذ ھذا القانون ، صلاحیة المجلس القائم قبل صدوره– ٣

  .من ھذه المادة ) ٢( ، احكام الفقرة 
 ١٣المادة 

  .للوزیر ، وللمجلس بعد مصادقة الوزیر ، اصدار التعلیمات اللازمة لتسھیل تنفیذ ھذا القانون

 ١٤المادة 
  .  وتعدیلاتھ١٩٦٢لسنة  ) ٣١(  یلغى قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم – ١
 یستمر العمل بالانظمة والقرارات والتعلیمات الصادرة في ظل القانون الملغي ، فیما لا یتعارض مع احكام ھذا القانون ، ریثما یصدر – ٢

  .ما یحل محلھا
 ١٥المادة 

  .  الجریدة الرسمیة ، ویتولى الوزراء تنفیذ احكامھینشر ھذا القانون في
  

  احمد حسن البكر 
  رئیس مجلس قیادة الثورة

 الاسباب الموجبة

انطلاقا من الاھتمام الكبیر الذي أولتھ السلطة الثوریة لتنمیة وتنظیم الاستثمار الصناعي الوطني ، وما وجھتھ من رعایة وعناءة 
فھما ردیفین للقطاع العام ، ویشكلان معھ وبقیادتھ ركنا أساسیا من اركان الاقتصاد القومي ، یھدف الى للقطاعین المختلط والخاص ، بوص

  . تفجیر الثورة الصناعیة ، وتطویر منتجاتھا كما ونوعا ، وتیسیر حاجات المواطنین منھا
 والنھوض بھا ، بما یخدم ویواكب التطور العلمي ولما كان اتحاد الصناعات العراقي من المرافق التي تساھم في حمایة الصناعة الوطنیة

لذلك أصبح . وعلیھ مجاراة السیاسة التصنیعیة العلیا للثورة ، وبغیة العمل على تحقیق أوسع ، لطموحات خطة التنمیة القومیة. والتقني
وقادرا . اعلة مع خطط التنمیة الموجھةمن الضروري اعادة النظر في الھیكل العام للاتحاد وتحدید أختصاصاتھ ، لیكون أداة فعالة ومتف

على تمثیل وتوجیھ الصناعة في القطاعین المختلط والخاص ، وفق ما تقتضیھ المصلحة العامة ، وعلى ھدى الاھداف التصنیعیة الكبرى 
  . للثورة ، وبقیادة وارشاد القطاع العام

  .لھذا فقد شرع ھذا القانون

 


